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ورشة العمل القومية حول المرأة والمنشآت الصغرى
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إعداد وتقديم : 

المنجي البدوي _ خبير دولي في التنمية 
مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث
 ( كوثر )
المعوقات أمام المرأة في المشاركة في التنمية عموما 

وفي قطاع المشروعات الصغيرة خصوصا

1- المقدمة : تطور إشكالية المرأة في المجتمع 
لقد شهدت فترة تحضير وأثناء وما بعد مؤتمر بيجين لسنة 1995 تحولات كبرى من حيث الاهتمام بإشكالية المرأة والتنمية التي يندرج ضمنها موضوعنا اليوم متعلقا بالمعوقات التي تتعرض لها النساء في بناء القدرات والمشاركة في التنمية عموما وفي إنشاء وتسيير وتطوير المشروعات الاقتصادية خصوصا. وكان ينظر إلى موضوع المرأة في العشرية 75-85  أي من مؤتمر المكسيك عام 1975 ومؤتمر كوبنهاجن عام 1980 ومؤتمر نيروبي عام 1985 على أنه موضوع فئة ضعيفة في حاجة إلى دعم اجتماعي. وقد توحدت كل هذه المؤتمرات في عدم تركيزها على إشكالية المشاركة الاقتصادية للمرأة وبناء قدراتها التنموية المتكاملة. ومع تطبيق برامج التكيف الهيكلي للاقتصاد في عقد الثمانينات في معظم البلدان العربية ( تونس – المغرب – مصر – الأردن – الجزائر...) وما صاحبته من تحديات اقتصادية, تطورت فلسفة دراسة قضايا المرأة واتجهت إلى التركيز على قضايا التنمية بمفهومها الشمولي. وبرز هذا التوجه في التسعينات من خلال كل المؤتمرات الدولية التي تعرضت إلى قضايا المرأة ونخص بالذكر منها : مؤتمر البيئة والتنمية بريوديجانيرو عام 1992 – مؤتمر حقوق الإنسان بفيانا سنة 1993 – مؤتمر السكان والتنمية بمصر عام 1994  – مؤتمر القمة الاجتماعية بكوبنهاجن عام 1995 بلوغا إلى مؤتمر بيجين عام 1995. 

وقد أجمعت في هذا المؤتمر الأخير كل الورشات المنعقدة وعددها تقريبا 4000 ورشة على مواضيع تهم الأوضاع الاقتصادية للمرأة وتأنيث الفقر والبطالة وقضايا الملكية وذلك بعلاقة بكل المواضيع المطروحة. ونعتبر أن 12 نقطة الواردة في بيان بيجين والمتعلقة بخطة العمل كلها عوائق تحول دون تقدم المرأة وهي : عوائق الفقر – عوائق التعليم والتدريب – عوائق المرض – عوائق العنف – صعوبات المشاركة الاقتصادية للمرأة – الأوضاع الناجمة عن الصراعات المسلحة – النقص أو انعدام المشاركة في صنع القرار – غياب الآليات القادرة على دعم مواقع المرأة – انتهاكات الحقوق الإنسانية للمرأة – الصورة المشوهة للمرأة في وسائل الإعلام – انعكاسات الأوضاع المتردية للبيئة على المرأة ونوعية حياتها – الصعوبات الحياتية للطفلة في عديد مناطق العالم. وقد مثل مؤتمر بيجين حسب رأينا تحولا نوعيا في معالجة قضايا المرأة الاقتصادية ودعم رؤية المرأة وعلاقات النوع Genre et développement  المنادية بإعادة توزيع علاقات القوى في المجتمع والمقترحة لآليات متنوعة لتحقيق هذا الهدف. كما طرح ولأول مرة أجندا موحدة للمرأة شمالا وجنوبا مؤكدا بذلك أن القضايا الخصوصية للمرأة لا تغيب في أي مجتمع من المجتمعات رغم تفاوتها الكبير في الأهمية.

 وارتبطت إشكالية المرأة والتنمية بطرح قضيتي المرأة من ناحية والتنمية من ناحية أخرى. فالمرأة تطرح قضايا الإنسان عامة كما تطرح قضايا نوعية التطور الاجتماعي ورفاهة الحياة وشروط التجدد الذاتي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتحرير الإنسان من الاستغلال والفقر والمرض والأمية كما أنها ترتبط بالفعل الاجتماعي بمفهومه العام والمتنوع والمتعلق بنصف القوى البشرية داخل المجتمع ومساهمتها في أخذ القرار داخل الأسرة والقرية والمدينة والوطن والاقليم والعالم. لذلك فان موقع المرأة بهذا المنظور الشمولي يطرح مراجعة جذرية لنظام تقسيم العمل التقليدي بين الرجل المرأة داخل المجتمع كما يضمن رؤية مجددة للتوازن المجتمعي مبنية على التكامل والشراكة. 

أما التنمية فتطرح إشكالية بناء القدرات والهياكل والنظم بطريقة تدفع البلاد من حالة التخلف إلى حالة التقدم ولا يمكن لقضايا التنمية أن تطرح بصفة شمولية دون وضع الإنسان رجلا وامرأة في صدارة الاهتمام كقوة لتحقيق التنمية وقدرة على تسييرها وكطرف مؤهل لاقتسام نتائجها حسب آليات توزيع عادلة ولا أقول متساوية. فالتنمية بهذه الرؤية تجعل من أهدافها الأساسية تحسين أوضاع النساء وتوفير الفرص المتكافئة لهم مع الرجال في المشاركة الاقتصادية كما توفر فرص متكافئة للرجال مع النساء في المشاركة الاجتماعية ويكون التكامل ضمن التوازن.

2- المعوقات أمام مشاركة المرأة في التنمية عموما

نتعرض في هذا الباب من خلال الرؤية الشمولية التي حددناها لمشاركة المرأة في التنمية إلى المعوقات الأساسية التي نقترحها للنقاش والإثراء والتي تقف دون المشاركة الكاملة للمرأة في التنمية بمفهومها الشامل وهي معوقات التنشئة الاجتماعية ومعوقات انعكاسات الإصلاحات الاقتصادية على مشاركة المرأة ومعوقات صعوبة الأوضاع الاجتماعية داخل المجتمع عموما وتأثيرها على تموقع المرأة الاجتماعية ومعوقات نقص شفافية التسيير الاقتصادي والحكم الرشيد والمشاركة في أخذ القرار وآثارها على وصول المرأة إلى المعلومة الاقتصادية الضرورية المتعلقة بالإنتاج وبالمال وبالتسويق والمشاركة في أخذ القرار في السياسة الاقتصادية العامة والإجرائية الخاصة.

· معوقات التنشئة الاجتماعية: ترتبط هذه المعوقات بالمخلفات الثقافية لعديد الحضارات التي اعتبرت المرأة كائنا “دونيا".وبرزت هذه النظرة التي تركت مخلفاتها من خلال الآية الكريمة حيث قال تعالى "وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون" النحل _ كما قال تعالى "وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت" التكوير. وان نظرة الحزم التي عالج بها الإسلام قضايا  المرأة لتتطلب عملا متواصلا وآليات متجددة قادرة على جعل الفتاة في الأسرة مصدر اعتزاز وقدرة مشاركة وعنصر توازن فيتم إعدادها منذ مراحل طفولتها المبكرة للدور الاجتماعي وللدور الاقتصادي بصفة متكاملة مع أدوار الرجل فنضمن الشراكة والتكامل. ويلعب الإعلام من خلال تكريس التحيز للرجل وللمفاهيم الرجولية دورا هاما في تكريس الوصاية الدائمة على المرأة وتقوية المعوقات الاجتماعية أمام التكامل.
وفي هذا الإطار تطرح قضايا برامج التعليم ومحتوى الإعلام والتوعية الاجتماعية داخل الأسرة وكلها قضايا جوهرية مطروحة من أجل بلورة الأسس لإعداد المرأة والرجل لأدوار تنموية فاعلة ومتجددة ومتكاملة.

· معوقات انعكاسات الإصلاحات الاقتصادية على مشاركة المرأة : لقد طرحت في فترة الثمانينات مراجعات اقتصادية هامة من أجل التكييف الهيكلي للاقتصاد وطرحت بعدها برامج إعداد المنظومات الاقتصادية للانفتاح على العالم الخارجي وتطرح اليوم قضايا الأسواق المفتوحة والفضاءات التجارية المشتركة والمبادلات الحرة وما يصاحبها من تنوع أفق التنمية وتوسع مجالاتها وتعدد فرصها من ناحية وما ينعكس عنها أيضا من منافسة شديدة وتهميش للقوى البشرية ذات القدرات المحدودة وإقصاء للمناطق الفقيرة الغير قادرة على الاندماج الاقتصادي في المنظومة الوطنية والإقليمية والدولية. ورغم عدم اتساع هذا المجال لتحليل كل هذه الانعكاسات الخصوصية لهذه الأوضاع على المرأة وقد تعرضنا إلى هذا في مواضيع سابقة ضمن دراسات مركز كوتر حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وخاصة خلال الورشات التي أنجزها حول هذا الموضوع بمصر وتونس واليمن والمغرب, فإننا نذكر فقط بأربعة معوقات أساسية نتجت عن الانعكاسات السلبية لعدم تهيئة القوى البشرية النسوية للإصلاح الاقتصادي وهو ما لا يخفي من ناحية أخرى الدور الايجابي لهذه الإصلاحات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عموما : 
· لقد تعرضت المنظومة الاقتصادية إلى تغييرات أساسية جعلت القدرات الذاتية والكفاءات المهنية تتطور بصفة كبيرة لتتكيف مع المتطلبات الاقتصادية الجديدة في مستوى منظومة وآليات ومراكز العمل وهو ما جعل القوى البشرية الأقل تكوينا هي القوى المهددة أكثر بالتهميش والبطالة وفي هذا الإطار تعرضت المرأة إلى أكثر تهديد نظرا لقدراتها الذاتية المحدودة في سوق العمل من حيث المستويات التعليمية والتدريبية والمهنية.
· طرحت برامج الاقتصادي مراجعة قطاعية لمنظومة الإنتاج من أجل خيارات جديدة ضمن المنافسة الدولية وقد تعرضت في هذا الاطار قطاعات النسيج والملابس وبعض المنتوجات الالكترونية المعتمدة على منظومة الإنتاج الآلي وبعض الصناعات الغذائية إلى تغييرات جذرية لمواجهة المنافسة وأيضا إلى إعادة هيكلة القوى العاملة باعتماد القدرات العادلة وإقصاء القدرات الضعيفة. وقد وجدت قوى الإنتاج النسائية في هذه القطاعات صعوبات كبيرة للتأقلم مع الأوضاع الجديدة مما أدى إلى انحصار العمالة فيها مع العلم وأن هذا الوضع عاشته عديد الدول العربية منها أساسا مصر والمغرب والأردن وتونس.
إن هذا الوضع يطرح دعم مواقع المرأة ضمن برامج الإصلاح القطاعية وذلك بإقرار منظومات خصوصية في التدريب والإحاطة وإعادة التأهيل والدعم الاجتماعي للمرأة ضمن هذه البرامج حتى لا ينعكس الإصلاح الضروري للقطاعات الإنتاجية على المشاركة الاقتصادية للمرأة.

· تطلبت برامج التكييف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي إعادة توزيع الميزانيات والضغط على النفقات العمومية مما أدى في عديد الأحيان إلى تعرض نفقات الصحة والتعليم والإحاطة الاجتماعية إلى الضغط وهي قطاعات مؤثرة أكثر على تشغيل المرأة من ناحية ومنعكسة أكثر على أوضاعها الاجتماعية من ناحية أخرى وبالتالي تقلصت إمكانيات إدماج المرأة في القطاع العمومي في ظرف تزايدت فيه مساهمتها في الأنظمة التعليمية وخاصة داخل الجامعات وبالتالي كان حظوظ اندماجها الاجتماعي أقل من حظوظ الرجل بنفس القدرات. ونلاحظ في هذا الاطار أن كل البلدان العربية تعيش اليوم تحديات الاندماج في الاقتصاد الدولي وتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية مع تعثر المحيط الإقليمي على التفاعل مع هذه التحولات فلا تتجاوز التجارة البينية العربية مستوى 10 بالمائة من التبادل الإجمالي مع تعثر منطقة التجارة الحرة العربية وعدم استجابتها إلى حد الآن إلى تطلعات القوى الاقتصادية بالمنطقة.
ويطرح هذا الموضوع دعم البرامج الخصوصية لإدماج المرأة العربية في أسواق العمل حتى تتناسب مساهمتها في المنظومات التعليمية وخاصة منها الجامعية التي تتعدى فيها نسبة النساء 50 بالمائة مع مساهمتها في المنظومات المهنية التي لا تتجاوز في أحسن الحالات 30 بالمائة وفي غالب الحالات بين 10 و 20 بالمائة خاصة في القطاعات المنظمة والواعدة مثل قطاع الخدمات.
· تتطلب برامج الإصلاح الاقتصادي دعما للقطاعات المجددة وخاصة ذات المحتوى التكنولوجي ودعم مجال الخدمات المصرفية والدراسية والتدريبية وغيرها وكلها قطاعات تتطلب قدرات ذاتية متطورة. ورغم اكتساح المرأة للتعليم الجامعي بمعظم البلدان العربية وبصفة ناجحة فهي مازالت تجد معوقات كبيرة للاندماج ضمن هذه القطاعات المجددة مما يجعل نسب النساء المشاركين فعليا في التنمية  في البلدان العربية من جملة المهندسين والتقنيين السامين والاختصاصيين في الأنظمة المعلوماتية والاختصاصيين في المنظومات المالية لا يتعدى الثلث في أحسن الحالات.  هذا إضافة إلى ما يجده قطاع الخدمات عموما من معوقات للنمو داخل البلدان العربية. فمازال القطاع الفلاحي يمثل نصف إلى ثلثي المنتوج الداخلي الخام بعديد البلدان العربية كما يمثل قطاع الخدمات أقل من الثلث في معظمها فإذ يمثل هذا القطاع على سبيل المثال 80 بالمائة  في الإمارات و68 بالمائة في لبنان و43 بالمائة في تونس فانه لا يتعدى 10 بالمائة في الصومال و 18 بالمائة بكل من السودان واليمن.
ويتطلب هذا الوضع برامج خصوصية مجددة تدعم المرأة في دخولها في هذه القطاعات المهنية الحديثة حتى تتناسب مشاركتها الجامعية الهامة مع مشاركتها الإنتاجية في القطاعات الواعدة.

· معوقات صعوبة الأوضاع الاجتماعية وانعكاساتها على المرأة داخل البلدان العربية: لقد مثل تصاعدت معدلات البطالة وخلقت وضعا اجتماعيا صعبا في معظم البلدان العربية وهي تعتبر القضية الأولى المطروحة أمام الرجال والنساء في هذه المجتمعات وهي القضية الأساسية لضمان الشراكة الفاعلة بين المرأة والرجل في المجتمعات العربية. فتتراوح نسب البطالة بين الشباب العربي من 19 إلى 30 سنة من 25 إلى 50 بالمائة وهي لدى النساء ضعف عدد الرجال, وتبلغ بطالة النساء في بعض البلدان كمصر أربعة أضعاف بطالة الرجال رغم أن 20 بالمائة من الأسر المصرية تعولها امرأة. وتنتج البطالة عن سببين أساسيين الأول يهم تواصل النمو السكاني الكبير في العالم العربي حيث مازال بين 2 و 3 بالمائة سنويا في معظم البلدان العربية-باستثناء بعضها كتونس 1,2 بالمائة سنويا- أي بزيادة 8 ملايين نسمة في السنة وهو رقم يعادل قرابة 10 بالمائة من الزيادة العالمية السنوية لعدد السكان, والثاني يهم تواضع معدلات النمو والاستثمار والادخار وعدم قدرتها على مواجهة متطلبات التشغيل بالمنطقة.
إن هذه الأوضاع تستدعي اهتماما أكبر بالمعضلة الأولى بالمنطقة العربية وهي البطالة وخاصة بطالة الشباب حاملي الشهادات العليا ومنهم أساسا النساء وهو ما يفرض عناية أكبر لهذا الموضوع وقدرات أهم على مواجهته وما يتطلب برامج خصوصية لدعم الاندماج الاقتصادي للمرأة العربية.

· معوقات نقص شفافية التسيير الاقتصادي والحكم الرشيد والمشاركة في أخذ القرار: ان تنظيم الحياة الاقتصادية وتيسير تسييرها وشفافية آلياتها يساهم في تموقع المرأة داخل المنظومة الاقتصادية لأنه بقدر ما تتقلص طرق العمل الهامشية والغير المعلنة والغير المقننة بقدر ما تجد المرأة للمشاركة مدخلا وبقدر ما تتطور المعلومة الاقتصادية وخاصة حول المنظومة التجارية والمالية وتتوضح أسس المعاملات فيها بقدر ما تتمكن المرأة من تموقعها داخلها ويتيسر لها المشاركة الفاعلة فيها. 
ولهذا فان تحسين طرق الأداء الاقتصادي وضمان شفافية المعاملات وتوفير أسس الحكم الرشيد يمنح السلام لرأس المال (وهو جبان بطبعه) ويوفر الاستقرار للمنظومة الاقتصادية ويمكن المرأة من فرص مشاركة أكبر.

3- المعوقات أمام إنشاء وتسيير المشروعات الصغيرة من طرف المرأة

 أمام تقلص التشغيل المؤجر وضرورة دعم القدرة الإنتاجية للاقتصاديات العربية اتجهت معظم الدول إلى تشجيع ما يسمى بالتشغيل الذاتي وإنشاء المؤسسات ووضع منظومة لبعث المنشئات بجميع أنواعها. وتعرضت عديد الدراسات للمعوقات التي تواجه المرأة على المشاركة في هذه المنظومة وهي معوقات تضاف إلى المعوقات التي تواجهها في المشاركة في التنمية عموما والتي ذكرنا أهمها في ما سبق, ويمكننا طرح على النقاش العام أربعة معوقات نراها أساسية.

أولها يتعلق بصعوبات القدرات الذاتية على بعث المؤسسات. وتتلاقى في هذا الوضع معوقات التنشئة الاجتماعية التي ذكرناها ومعوقات المنظومة التعليمية ومعوقات الثقافة العامة وكلها توجه المرأة نحو "الاستقرار والطمأنينة والأمان وعدم المخاطرة وبالتالي نقص الفعل الاقتصادي". إن طرح هذه القضية وجد طريقة المناسب من خلال الدراسات المعتمدة على الفاعلية والقدرات الذاتية للمرأة empowerment وكان آخرها ما صدر عن مركز التدريب والبحوث والدراسات للمرأة بتونس "كريديف" وهو بحث تعرض إلى عديد المواضيع منها تشخيص المعوقات اعتمادا على الفاعلية والقدرات الذاتية للمرأة. كما تعرض تقرير المشاركة الاقتصادية للمرأة العربية الصادر عن مركز "كوتر" لهذه النقطة بإطناب اذ حلل طريق الدعم لعقلية المبادرة لدى المرأة renforcement de la capacité entrepreneuriale  من خلال برامج خصوصية وآليات تعتمد التدريب على انجاز المنشئات وتتخذ من النوع الاجتماعي طريقا لدعم قدرات المرأة.

ثانيها يتعلق بالصعوبات التي تعترض للمرأة للوصول إلى تمويل المشاريع خاصة وأن الحصول على القروض من مؤسسات التمويل يتطلب مخاطرة بالنسبة للمرأة والرجل ولكنها تكون أكبر عندما يتعلق الأمر بالمرأة لأنها تفتقد في غالب الأحيان الضمانات الأساسية نظرا لصعوبة توفير وثائق الملكية في ظل المنظومة الاجتماعية التقليدية القائمة وأيضا ضعف المدخرات المالية نتيجة اتجاه المرأة أكثر لتعهد مصاريف الأسرة وهو ما أثبتته كل الدراسات المنجزة كما يمثل تعامل مؤسسات القرض مع المرأة باعتبارها كائنا اقتصاديا ضعيفا معوقا هاما أمام حصولها على التمويلات.

ثالثها الاتجاه المفرط نحو الربط بين المرأة والقضايا الاجتماعية أو القضايا الاقتصادية الصغرى. فكثيرا ما تم التعرض لقضايا المشاركة الاقتصادية للمرأة في منظومة الإنتاج المؤسساتي للقطاع الأهلي من خلال القروض بالغة الصغر ودور الجمعيات الأهلية وغيرها من البرامج المقاومة للفقر وهي برامج رغم أهميتها الاقتصادية ودورها الاجتماعي فإنها غير كافية لضمان المشاركة الفاعلة للمرأة في النسيج المؤسساتي المنظم. ومن هذا المنطلق فان المؤسسات المتوسطة والكبرى التي تقودها نساء تعيش صعوبات خصوصية ناتجة عن ضعف مجالات التحرك بالنسبة للمرأة خاصة من حيث السفر والمشاركة في المعارض والمشاركة في البورصات المالية وتخصيص الوقت الكافي لإنجاح المشروع الاقتصادي خاصة أمام الواجبات الأسرية  التي كثيرا ما تلقى بكاملها عليها. ان نقص منظومات الدعم للمرأة المسيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ونقص مساهمتها في الهيئات المهنية وفي منظمات أرباب الأعمال ينتج عنه عوائق متنوعة تدفع المرأة ثمنها كما يدفعا كل المجتمع ثانيا. ولا يمكن لهذا الوضع أن يتواصل خاصة أمام وفرة القوى البشرية النسائية المتعلمة من خريجي الجامعات والمتخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيات الحديثة لذلك فان التركيز على بلورة مشاريع رائدة لدعم الفاعلية والقدرات الذاتية للمرأة على بعث المشروعات وتسييرها يعد من أوكد  الواجبات في المنطقة العربية. ولا يسعنا إلا أن نشير إلى نجاح عديد المبادرات العربية لصاحبات الأعمال منها المبادرات المنجزة بتونس عن طريق غرفة صاحبات الأعمال المنتمية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وهي غرف ناشطة تظم آلاف النساء (هناك بتونس قرابة 10 آلاف امرأة صاحبة مشروع منظم) كما نذكر أيضا المبادرات المصرية ضمن المجلس القومي للمرأة وأيضا جمعيات رائدات الأعمال والأمثلة كثيرة في عديد البلدان التي يمكن التركيز على نجاحاتها لبناء تصورات أشمل ومنظومات أعمق لمساعدة النساء على بعث المشروعات الإنتاجية خاصة في قطاع الخدمات.

رابعها يتعلق بمعوقات تسويق المنتوجات وهو القطاع الأهم حاليا من أجل دعم أفق المشاريع الإنتاجية النسائية بجميع أنواعها. فمحدودية تحرك المرأة داخل المجتمع عموما وفي الجمعيات والمنظمات والفضاءات الاقتصادية خصوصا مع اشتداد المنافسة على الساحتين الدولية والوطنية يجعل عائق السوق عائقا أساسيا على المستوى الاقتصادي. فقد تم التركيز كثيرا على قضايا التمويل وآلياته كما تم التعرض بصفة مهمة لقضايا القدرات الإنتاجية ودعم الكفاءات ولكن لم يتم التعرض بالمستوى المطلوب إلى مناقشة آليات السوق وطريقة تشخيصها واستراتيجيات التعامل معها وكيفية دعم تحركات النساء داخلها من خلال ربط الشراكات ونسج العلاقات والاهتمام بقضايا الجودة واحترام المواصفات الإنتاجية والبيئية وكلها قضايا مازالت المرأة تجد صعوبات جمة لاكتساحها.

4- الخاتمة : شمولية إشكالية المرأة المنتجة

لقد تعرضنا إلى طرح أهم المواضيع المتعلقة بالمعوقات التي تجدها المرأة في مشاركتها في التنمية عموما وفي انجاز المشروعات خصوصا وهي معوقات مرتبطة ببعضها ارتباطا كاملا فكلما تدعمت مشاركة المرأة في التنمية تدعمت قدرتها على انجاز المشروعات وخاصة المجددة وفي القطاعات الواعدة ولم نطرح استراتيجيات العمل الجديدة عسى أن يتم تشخيصها من خلال المشاركة الجماعية في هذا الملتقى العربي الهام واننا نقترح على منظمة العمل العربية ومركز كوتر وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي توجيه مزيد العناية إلى موضوع التشغيل عموما وبعث المشروعات خصوصا لأنه القضية الأساسية بالنسبة للمنطقة العربية برجالها ونسائها وهو القضية الخصوصية الأولى للمرأة والتي تحدد مدى دعم مشاركتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المستقبلية حتى لا تدفع المرأة من جديد ثمن أزمة التشغيل ولا تتعرض إلى مزيد الاقصاء في ظل أوضاع تنموية صعبة تعيشها المنطقة.

وقبل النهاية فاننا نقترح فقط أن يتم تركيز النقاش في نفس الوقت على المعوقات وهي موضوع هذه المداخلة ولكن أيضا على عناصر القوة التي يمكن تشخيصها في منطقتنا العربية والتي تكون حافزا لكسب المستقبل لأن النقد فيه عناصر القوة وعناصر الضعف ولكن "جلد النفس" لا يبرز الا الضعف مما يمكن أن يؤدي لا قدر الله إلى تكسير الارادة العربية على مواجهة تحديات المستقبل.



ورقة عمل أساسية حول:


معوقات مشاركة المرأة العربية في قطاع المنشآت الصغيرة
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